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نائل مساعدة*

المقدمـة:
       تُعدُّ المركبات في الوقت الراهن من أهم الوسائل التي يتوسل بها الانسان المعاصر تسهيلاً  لأموره الحياتية المختلفة. وهي في الوقت ذاته إحدى الركائز الاقتصاديـة، سواء

	*
	أستاذ مساعد، قسم الدراسات القانونية، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت.


للدول الصناعية المنتجة لها أو للدول غير الصناعية المستهلكة بما تفرضه على دخولها إلى أسواقها من رسوم و ضرائب، أو بما تحتاجه من نفقات صيانة واستعمال، وأية نفقات اخرى ناجمة عن ذلك الاستعمال.
      والمركبة، وفقا للتعريف الوارد في قانون السير الأردني رقم (47) لسنة 2001م، هي (أية واسطة من وسائل النقل البري تسير بقوة آلية، بما في ذلك وسائط الجر، أو الرفع، أو الدفع ذات عجلات ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية) ، وتعريف المركبة المذكور يشمل السيارات وغيرها من المركبات الأخرى علماّ بأن قانون السير سالف الذكر عرف السيارة بانها المركبة الآلية المصممة لنقل الاشخاص، أو البضائع، أو كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر المقطورة(
).
      والمركبات تدخل في عموم نص المادة (291) من القانون المدني باعتبارها آلات ميكانيكية تتطلب الوقاية من أضرارها عناية خاصة، سواء أكانت في حالة حركة أم في حالة وقوف(
).
      ولما كانت الدراسات والبحوث الكثيرة قد أولت اهتمامات كبيرة للمسؤولية عن الأضرار التي تقع بفعل المركبات في أثناء حركتها، ولما كانت المركبات تعد سبباً للإضرار أيضاً في حال وقوفها فإن معرفة مدى مسؤولية حارسها عن تلك الأضرار لا يقل أهمية عن مسؤولية حارس المركبة أو سائقها في حال حركتها.
      ولما كان موضوع الدراسة ينصب على الأضرار التي تحدثها المركبة أثناء وقوفها، فسوف يستبعد من نطاق  البحث الأضرار التي تحدثها في حالة نشاطها وحركتها.
      وتختلف النتيجة بالنسبة للمسؤولية  في نظر القانون باختلاف حال المركبة وفيما اذا كان وقوفها وفقاً للأنظمة والتعليمات، أو خلافاً لها على نحو ما سنعرض له في هذا البحث ، بعد التعرف على طبيعة هذه المسؤولية وأساسها
      ولما كانت المركبات تخضع أثناء وقوفها، حالها في ذلك حال حركتها، لقواعد قانونية تنظم شرعية وقوفها مما يجعـل من هذا الوقوف غير قانونـي إذا تم خلافاً لتلـك
القواعد ، لذا سوف نقسم هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين اثنين على النحو التالي:               

المبحث التمهيدي: طبيعة المسؤولية وأساسها القانوني.
      فصل الأول : الأضرار الناشئه عن المركبة في أثناء وقوفها القانوني.
      فصل الثاني: الأضرار الناشئه عن المركبة في أثناء وقوفها غير قانوني.

المبحث التمهيدي
طبيعة المسؤولية وأساسها القانوني
       تدخل فكرة المسؤولية عن الأضرار التي تحدثها المركبات في أثناء وقوفها  في نطاق المسؤولية عن فعل الأشياء، والتي تجعل الشخص مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالغير جراء الشيء الذي تحت حراسته دون أن يكون المضرور ملزماً بأثبات خطأ ذلك الحارس ، الذي لا يستطيع نفي مسؤوليته إلا في حدود ضيقة جداً تتمثل أن الضرر نشأ بفعل المضرور أو القوة القاهرة ، وقد دفعت كثرة حوادث المركبات التي ترتب أضراراً بالغير دون أن يتمكنوا من إثبات خطأ الفاعلين إلى ظهور قواعد خاصة لهذه المسؤولية في التشريعات المختلفة تقيمها لا على اساس الخطأ وإنما على أنها مسؤولية مفترضة لا يسمح للحارس بنفيها باثبات عدم خطأه، وإنما عليه أن يثبت ان الضرر قد وقع بفعل القوة القاهرة أو خطأ المضرور(
).
      وتقوم هذه المسؤولية في القانون المدني الأردني على أساس تحمل التبعة، ويفهم ذلك من المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني التي تقول ان هذه المسؤولية تقوم على قاعدة الغرم بالغنم، وتبرر ذلك أن الآلة ليس لها من حركة الا بتحريك صاحبها، وأن ما يحدث عنها من ضرر يعد من قبيل الضرر المباشر الذي لا شرط له(
).
      وإذا كان الضرر الناجم عن المركبة يعدُّ من قبيل الضرر المباشر وحارسها بالتالي يعدُّ مباشراً متى كانت في حالة حركة، فإن الأمر ليس كذلك متى نجم الضرر عنها في حالة وقوفها  إذ إن الضرر والحالة هذه لم يأت أثراً مباشراً لفعل الحارس وإنما بسببه، ويؤكد ذلك أن المشرِّع الأردني لم يكن محتاجاً لنص خاص هو نص المادة 291 من القانون المدني لو عدَّ الضرر في حالة الوقوف بالمباشرة، ذلك أن المباشرة لا شرط لها؛ لأنها علة الضرر ومناطه، ويكون المباشر مسؤولاً في نظر القانون الأردني، ولا يملك دفع مسؤوليته إلا باثبات السبب الاجنبي وليس بمجرد نفي الخطأ من جانبه.
      ولما كان يشترط في المتسبب في المادة 257/2 من القانون المدني الأردني لتثبت مسؤوليته أن يكون متعمداً، أو متعدياً، أو مفضياً فعله إلى الضرر ، فإن ذلك هو مبرر إيجاد النص الخاص بالنسبة للأشياء التي تتطلب عناية خاصة ليكون حارسها مسؤولاً عن أضرارها، ولو كان غير متعمد أو متعد ، فهي مسؤولية تقوم على قاعدة تحمل التبعة (الغرم بالغنم) أي أن من يفيد من شيء فعليه وزره. 
      والمركبة باعتبارها آلة ميكانيكية  مثل الاشياء الأخرى التي تتطلب عناية خاصة تجعل حارسها مسؤولاً عما يحدث عنها من ضرر للغير، على ان حارسها يستطيع نفي المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن دورها كان سلبياً في إحداث الضرر أي أن الضرر قد وقع بفعل السبب الأجنبي(
).
      وإذا كان الغالب هو التلازم بين الدور السلبي للمركبة في إحداث الضرر وحالة سكونها فان هذا التلازم ليس دائماً فقد تكون المركبة في حالة وقوف ورغم ذلك يكون دورها إيجابياً وسببياً في إحداث الضرر، كما لو كانت تقف في مكان ممنوع، أو أن مصابيحها غير منارة ليلاً فارتطم أحد المارة بها واصيب بضرر(
).
      ويستتبع ذلك أنه إذا كان دور المركبة الواقفة سلبياً في إحداث الضرر كالتي تقف في مكان مسموح وبوضع مألوف فإن حارسها لا يعد مسؤولاً لو ارتطم أحد المارة بها، وأصيب جراء ذلك.
      على أن تقدير دور المركبة باعتباره إيجابياً أم سلبياً أنما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، ولا سلطان لمحكمة التمييز عليه في ذلك(
).
      والأصل أن مالك المركبة هو حارسها، وليس على المضرور إثبات شخص الحارس، وإنما على المالك أن يثبت انه لم يكن الحارس وقت حدوث الضرر، كأن يثبت انه فقد الحراسة، أو نقلها إلى الغير فمن يسلم مركبته إلى ميكانيكي لاصلاحها فإن الحراسة تنتقل إليه ما لم يحتفظ المالك باشرافه عليها وقت اصلاحها(
).
      والحراسة تعني سيطرة الشخص الفعلية على الشيء لحساب نفسه دون غيره ، ويقصد بالسيطرة أن يكون لهذا الشخص سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة(
)، وبالتالي فحراسة المركبة تعني أن يكون للحارس عليها سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة، وبديهي أن تحديد حارس المركبة له أهميته الكبرى؛ لأنه ينبني عليه اعتباره المسؤول عما تحدثه للغير من ضرر وقت خضوعها لحراسته.
      وقد وجدت نظريتان لتحديد فكرة الحراسة الأولى نظرية الحراسة القانونية التي تعدّ الحارس من تكون له سلطة قانونية على الشيء يستمدها من حق سواء أكان هذا الحق عينياً أم شخصياً ووفقاً لهذه النظرية يبقى مالك المركبة حارساً لها ولو خرجت من حيازته بالسرقة أو الغصب(
).
      وأما النظرية الثانية فتعدُّ الحارس من تكون له السيطرة الفعلية على المركبة ويباشرها بنفسه، وإن لم يستند في ذلك على حق معين ، وتقوم الحراسة بهذا المعنى على ركنين، هما: الركن المادي المتمثل بالسيطرة الفعلية، والركن المعنوي المتمثل بمباشرته السيطرة لحساب نفسه ، ووفقاً لذلك فإن سارق المركبة يعد حارساً لها في نطاق البحث عن المسؤولية عما تحدثه للغير من أضرار(
).
     ولعل هذه النظرية أكثر تحقيقاً للعدالة، ونؤيد بالتالي ما استقر قضاء محكمة التمييز عليه من اعتبار حارس المركبة هو من يملك السيطرة الفعلية عليها، مالكاً كان أو 
غير مالك(
).
      وعلى ذلك يمكن القول إن المسؤول عن الأضرار التي تحدثها المركبة للغير في أثناء وقوفها هو حارسها الذي يسيطر عليها فعلياً وإن اكتسب تلك السيطرة بطريقة غير قانونية، كالغصب أو السرقة ، ولا فرق بعد ذلك في أن يكون الضرر الذي أصاب الغير في سلامة جسمه أم في ممتلكاته المادية ، ولكن لا يتصور أن يكون ذلك الضرر معنوياً إلا إذا كان مرتداً على الأزواج والأقربين من الأسرة بسبب موت المضرور(
)، آخذين بالاعتبار أن وقوع  الضرر بالغير هو نقطة الانطلاق للبحث عن مسؤولية حارس المركبة الواقفة.
       ويقصد بوقوف المركبة، حالة الثبات التي تكون عليها، سواءً أطفأ محركها أم بقي في حالة دوران في مكان ما معد للوقوف او غير معد له، وهي الحالة المعاكسه تماما لحالة حركة المركبة أثناء نشاطها وسيرها .
الفصل الأول
الأضرار التي تحدثها المركبة في أثناء وقوفها القانوني
       يقصد بالوقوف القانوني الوقوف الذي يتم وفقا للقواعد القانونية الخاصة بالسير والتي تنظم عملية حركة المركبات ووقوفها كأن تقف المركبة على جانب طريق، أو في ساحة، أو مكان عام تسمح قواعد السير الوقوف فيه.
      ولعل الأضرار التي يمكن أن تصيب الغير من المركبة في أثناء وقوفها القانوني تنحسر في حالتين هما: 
الحالة الأولى : الأضرار الناشئة عن فعل المركبة الواقفة.
الحالة الثانية: الأضرار الناشئة بسبب المركبة الواقفة.
المبحث الأول: الأضرار الناشئة عن فعل المركبة الواقفة:
       يقصد بالأضرار الناشئة عن فعل المركبة الواقفة،  تلك الأضرار التي  تلحق بالغير جراء فعل صادر عن المركبة الواقفة، كانفجار أحد إطاراتها أو اشتعال محركها، ولتحديد المسؤلية عن تلك الأضرار لابد من التحقق من ماهية الفعل الناجم عن المركبة وطبيعته، وفيما إذا كان يمكن التحرز منه أم لا.
المطلب الأول: الفعل الذي يمكن التحرز منه:
       من المعروف أن الأضرار في القانون المدني الأردني إما أن يكون بالمباشـرة أو
بالتسبب(
)، ويعرف الفقه الاسلامي الحديث المباشر بأنه الذي يحصـل الأثـر بفعله والمتسبب بأنه الذي أحدث أمراً في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر في جري العادة(
).

      وقد ذكرنا سابقاً أن الأضرار بواسطة المركبة الواقفة هو من قبيل التسبب(
) . وفي ضوء ذلك يمكن القول إن ما ينشأ عن المركبة وهي في حالة وقوف من أنشطة ضارة تصيب الغير باضرار تجعل حارس هذه المركبة ضامنا لها وفقا للقاعدة الواردة في المادة 291 القانون المدني الأردني، ويبقى ذلك الحارس مسؤولا طالما أن الفعل الذي أدى إلى الضرر يمكن التحرز منه وفقا للمفهوم المخالف لنص المادة (291) من القانون المدني التي تنص على أن كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، أو آلات ميكانيكية يكون ضامنا  لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه، هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
      وبالنتيجة فإن كل فعل ناشيء عن المركبة يمكن التحرز منه باتخاذ تدابير وقائية معينة تحول بطبيعتها دون حدوثه يجعل حارس المركبة الذي لم يتخذ تلك التدابير مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن ذلك الفعل، ومثال ذلك الأضرار التي تصيب احد المارة بسبب انفجار إطار إحدى المركبات الواقفة لتعيبه واهترائه، أو لزيادة كمية الهواء المعبأة به ، وعلة ذلك أن مثل هذا الفعل يمكن التحرز منه واتقاء حدوثه باتباع تعليمات السلامة التي تتطلبها التشريعات الخاصة من ناحية، ومتطلبات صيانة المركبة والمحافظة على جاهزيتها الفنية من ناحية ثانية، وحفاظا على سلامة  الغير التي يشترطها القانون بجعلها قيداً على استعمال الحق العام وفقا لنص المادة (292) من ناحية ثالثة ، حيث تنص المادة المذكورة على أن استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل الحق العام، وأضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا.
      ولعل هذا النص يعدُّ دليلاً أكيدا على أن مسؤولية حارس المركبة تنهض في مواجهته كلما وقع من المركبة فعل أدى إلى الحاق الضرر بالغير طالما كان بالامكان التحرز من ذلك الفعل أي توقي حدوثه باتخاذ تدابير خاصة تكفل عدم حدوثه، وفي المثال السابق فإن التدابير التي كان على حارس المركبة اتخاذها لتوقي حدوث الفعل هي
تبديل الاطارات وتعبئتها بكمية الهواء التي تناسب تلك الاطارات من الناحية الفنية.
      ويبقى حارس المركبة مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بالغير جراء مركبته، وإن بقي سببها مجهولاً , ولا تنتفي مسؤوليته بمجرد أن السبب كان راجعاً لعيب داخلي في المركبة ولو خفي عليه، كأن يكون مرده عيب في الصناعة، ولكن يثبت له في هذه الحالة حق الرجوع على الصانع الذي يكون مسؤولا عن فعل منتجه، الأضرار التي تلحق بالمستهلك وهو حارس المركبة بالنسبة للمركبات فمؤدى هذه ان الضرر الذي ينشأ عن فعل المنتج بحيث يكون نتيجة ما ينطوي عليه ذلك المنتج من طبيعة، أو  تكوين يكون الصانع مسؤولاً عنه، ويلزمه تعويض المضرور عما اصابه  من أضرار بفعل ذلك المنتج ولا يستطيع ان يدفع المسؤلية عن نفسه بخروج المنتج من حيازته، أو حراسته، ذلك أن التزامه هو التزام بتحقيق نتيجة، وهي امن المنتج وخلوه من الأخطار التي قد تصيب المستهلك، أو الغير، بمعنى آخر فإن التزام الصانع هو التزام بضمان سلامة المستهلك أو الغير من أية أضرار تلحق به بفعل المنتج(
). 
المطلب الثاني: الفعل الذي لا يمكن التحرز منه:
      هو الفعل الذى يدخل فى مفهوم الحادث الفجائى أو القوة القاهرة، فهو ليس ذاتيا أو ناشىء عن المركبة وإنما خارجي عنها، ولا يمكن توقع أو تفادى حدوثة، وبالتالى فهو خارج عن إرادة حارس المركبة وفقا لمنطوق نص المادة 291 من القانون المدني(
)، وبالتالي، فهو يدخل في مفهوم الحادث الفجائي، وهو الذي لا يمكن توقعه أو تفادي حدوثه(
).
      فإذا كان القانون يضرب التزاما قانونيا مفاده عدم الأضرار بالغير ، فإن الحادث الفجائي بتوافر شرطيه وهما: عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع، يجعل المدين في حلٍّ من التزامه بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك الفعل،  لكن حارس المركبة ليخلص إلى هذه النتيجة عليه أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات الحادث الفجائي، فالمضرور لا يطلب منه سوى إثبات الضرر دون أن يلزم بإثبات تعمد الحارس أو تعديه، ولكن لهذا الأخير متى أثبت السبب الأجنبي (الحادث الفجائي) والذي يشترط فيه أن يكون غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع وخارجياً عن الشيء(
)، فلا يعد مثلاً حادثا مفاجئاً انفجار محرك السيارة؛ لأنه داخلي ويكون الحارس مسؤولاً عما يلحقه بالغير من ضرر، ومن الأمثلة التي يمكن أن تساق على الفعل الناشيء عن المركبة ولا يمكن التحرز منه سقوط جرم سماوي على زجاج المركبة مما يؤدي إلى تكسر زجاجها وتشظيه وتطايره، ومن ثم إصابة أحد المارة بعدة إصابات، حيث إن زجاج المركبة من الأجزاء الثابتة التي لا تتطلب إجراء صيانة دورية لها من قبل حارس المركبة لضمان استمرار صلاحيتها ويستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن الضرر قد نجم عن فعل لم يكن بالإمكان التحرز منه، أو توقعه ببذل جهد معقول وفقا للمجرى العادي للأمور وأن الضرر يرجع إلى القوة القاهرة .
المبحث الثاني: الأضرار الناشئة بسبب المركبة الواقفة:
      المركبات ليست في حالة حركة دائمة، وإنما يتم إيقافها من قبل مستخدميها حسب احتياجاتهم ومصالحهم، وهم يحرصون على إيقافها في أماكن مخصصة معدة لهذه الغاية، أو على الأقل في أماكن لا تمنع القواعد القانونية على اختلاف تدرجاتها استخدامها لوقوف المركبات، ذلك ان الأصل في الأشياء الإباحة، ولعل التساؤل الذي يبدو على قدر من الأهمية هو هل يعدُّ حارس المركبة مسؤولاً عما يصيب الغير من ضرر بسبب المركبة في حالة وقوفها القانوني، كأن تصطدم مركبة متحركة بالمركبة الواقفة، أو أن يتعثر شخص يسير على قدميه بتلك المركبة، أو أن يسقط طفل من أعلى عمارة على ظهرها، ففي الأمثلة السابقة تحدث أضرار للغير بسبب المركبة فهل يكون سائق المركبة أومالكها مسؤولاً عما يلحق بهذا الغيرمن أضرار؟
      اذا كانت المباشرة تعني أن يأتي الضرر أثراً للفعل المرتكب فيرتبط به برابطة السببية  دون أن يدخل أي عنصر يباعد بينهما فيفصل رباطهما،  فإن التسبب بالمقابل يعني أن ياتي الضرر ليس أثراً للفعل الضار وإنما بسببه أي أن يشكل الفعل الواسطة التي وقع الضرر نتيجتها، ولعل المعيارالفاصل الذي يمكن أن نضعه للتفرقة بين المباشرة والتسبب يتمثل في السؤال التالي: هل كان الضرر لا محالة واقعاً بمجرد وقوع الفعل ؟! 
      إذا كانت الإجابة على السؤال بالإيجاب فإن الفعل يعدُّ مباشرة ومرتكبه يعدُّ مباشرا، فسائق المركبة الذي يصدمها  بمركبة أخرى يعدُّ مباشرا طالما أن الضرر الذي اصابها كان نتيجة تلقائية لفعله.
      أما إذا كانت الإجابة على السؤال بالنفي فإن الفعل يعدُّ تسبباً ومرتكبه يعدُّ متسبباً، فسائق المركبة الذي يوقف مركبته في مكان ما ويأتي آخر ليتعثر بها  أو يسقط عليها طفل أو يتوسل بها ثالث بأن يلقي بآخر عليها فيصاب بأذى فإن المركبة في تلك الحالات لا تعدو أن تكون سبباً في حدوث الضرر، ففعل التعثر من المضرور، وسقوط الطفل وإلقاء الفاعل لغيره في الأمثلة السابقة ارتكزت جميعها على  المركبة بجعلها سببا ووسيلة في تحقيق الضرر بحيث لم تكن المركبة وحدها لتحدث الضرر لو لم تحدث تلك الأفعال، والقانون الأردني في المادة  257 يشترط لكي يقيم مسؤولية المتسبب ان يكون متعمداً، أو متعدياً، أو ان يكون فعله مفضياً إلى الضرر(
) وهذا ما سنتولى التعرف عليه فيما يلي:
المطلب الأول: أن يكون حارس المركبة متعمداً:
       والتعمد هو الإخلال بواجب قانوني  بقصد الأضرار بالغير(
) أي أن يكون إيقاف المركبة من قبل الحارس على نحو معين بقصد الإضرار بالغير، أي أن تكون إرادته قد اتجهت لإيقاع الضرر بالغير بواسطة إيقاف المركبة على ذلك  النحو،  ومن الجدير بالذكر أن القانون الأردني قد ساوى من حيث المسؤولية بين الضرر المتعمد واستعمال الحق بقصد الأضرار  بالغير(
) فكلاهما موجبان للمسؤولية وملزمان بالتعويض عما  يلحق الغير من أضرار، وعليه يمكن القول إن من أوقف مركبته وقوفا قانونيا وفقا لما تقضي  به الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمرور، وكانت غايته من ذلك الوقوف الإضرار بالغير فإنه يكون مسؤولاً عما  تلحقه المركبة بالغير، فالقاعدة القانونية التي تقول إن الجواز الشرعي ينافي الضمان لا تعطل القاعدة الأخرى الواردة في المادة 66/2/أ من القانون المدني التي توجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع بأن أراد من استعماله مجرد التعدي على الغير والإضرار به.
المطلب الثاني: أن يكون حارس المركبة متعدياً:
      والتعدي  يختلف عن التعمد في عدم وجود قصد  الإضرار بالغير لدى الفاعل ، فهو يعني أن يأتي الفاعل فعلاً لاحق له فيه فيصيب الغير بضرر لا يقصده(
) إما عن إهمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، أو عدم التحرز والتحوط ، وعلى ذلك يمكن القول إن حارس  المركبة يعدُّ متعدياً كلما كان إيقاف المركبة على نحو ينطوي على الإهمال، أو مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالمرور، أو على عدم 
التحرز والتحوط.
      وكلما أوقف الحارس مركبته على نحو يثبت فيه التعدي كان مسؤولاً عما يصيب الغير من ضرر جراء ذلك الوقوف ،  وبالمفهوم المخالف اذا كان الوقوف خاليا من التعدي يعدُّ وقوفا قانونياً يجعل حارس المركبة بمنأى عن المسؤولية عن أي ضرر قد يصيب الغير بسبب مركبته ، ولعل عدم تحقق التعدي في وقوف المركبة إنما يجعل الضرر ناجما عن فعل آخر يتحمل بدوره المسؤولية - إلا أن يكون القوة القاهرة - كأن يلقي شخص باخر على مركبة واقفة فيصاب بكسور وجراح بسبب ارتطامه بها، أو أن يفاجيء سائق متهور مارا يحاول الهرب من طريقه فيرتطم بمركبة واقفة وقوفا قانونيا على جانب الطريق.
المطلب الثالث: أن يكون وقوف المركبة مفضيا إلى الضرر:
      لعلَّ المشرِّع كان بغنى عن النص على هذه الحالة في المادة 257/2 من القانون المدني(
)، وهي حالة أن يكون فعل المتسبب مفضيا إلى الضرر ، وعلة ذلك أن المسؤولية التقصيرية لا تتحقق الا بتحقق الضرر، فإذا لم يؤد الفعل إلى ضرر فلا مسؤولية ولا تعويض وإن ارتكب الفاعل انحرافا في السلوك، وأخذ صورة التعمد أو التعدي في القانون، حيث إن الإضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر(
) فإذا لم يتحقق الضرر فلا ضمان على الفاعل، وبالنتيجة يمكن القول إن حارس المركبة الذي اوقف مركبته بصورة قانونية، ولم يؤد وقوفها إلى أي ضرر بالغير فإن مسؤوليته غير متحققة، بل يمكن القول أكثر من ذلك إنه في حالة إيقاف مركبته على نحو غير قانوني مخالف بذلك لوائح المرور دون أن يكون الضرر ناجما عن وقوفها، فإن مسؤوليته التقصيرية لا تكون متحققة وإن كان في هذه الحالة مسؤولاً مسؤولية جزائية عن المخالفة التي ارتكبها بخرق تلك اللوائح.
الفصل الثاني
الأضرار الناشئة عن المركبة في أثناء وقوفها غير القانوني
      يقصد بوقوف المركبة غير القانوني وقوفها خلافا لأحكام قوانين وأنظمته السير التي تتضمن قواعد ناظمة لحالة المركبات، وكيفية استخدامها، ومتطلبات هذا الاستخدام إضافة إلى القواعد الخاصة بوقوف المركبات وتوقفها، والأماكن التي يسمح الوقوف فيها ومدة هذا الوقوف، وغير ذلك من قواعد خاصة بالمرور.
      ومن الجدير بالذكر أن الأضرار التي تصيب الغير، والتي  يكون حارس المركبة مسؤولاً عنها في حالة وقوفها غير القانوني هي الأضرار التي تنجم بسبب ذلك الوقوف، وبالتالي يخرج من عدادها الأضرار التي لا تكون ناجمة عنه، ومن الجدير بالذكر أن الوقوف غير القانوني للمركبة يجعلها وإن كانت واقفة ذات دور ايجابي في إيقاع الضرر، وتثير مسؤولية حارسها نظراً للوضع الشاذ أو غير الطبيعي لها(
).
      وفي ضوء ذلك فإن دراسة هذا الفصل تقع في المبحثين التاليين : 
المبحث الأول: حالات الوقوف غير القانوني.
المبحث الثاني: نطاق المسؤولية في حالات الوقوف غير القانوني.
المبحث الأول: حالات الوقوف غير القانوني:
      بالرجوع إلى قانون السير لسنة 2001م، وهو تشريع معني بتنظيم نشاط المركبات  نجد أن حالات الوقوف غير القانوني المنصوص عليها فيه تتمثل فيما يلي: 
1- ترك المركبة على الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية، وقد  يعرف قانون السير الطريق بأنه السبيل  المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات، وتشمل الجسور والساحات معدة للوقوف(
). وبالاستناد إلى قانون الطرق رقم 24 لسنة 86 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2001، فإن الطريق هى الارض المخصصة للمرور العام خارج حدود البلديات والمجالس القروية، سواء كانت معبدة أو غير معبدة، مطروقة أو غير مطروقه، قائمة فعلاً أو مقرراً انشاؤها بمقتضى أي مشروع، أو برنامج، أو مخطط، وتشمل كافة ما يرتبط بها من الأكتاف، والخنادق والأقنية، والأخاديد، ومجارى المياه، والجسور، والممرات، والأرصفة الجانبية، وجزرالسلامة، والداورات، والميادين، والساحات، والأشجار، والخمائل الكائنة على جانبي الطريق، والجدران الواقية الاستنادية، والحواجز، وإشارات المرور، كما يشمل هذا التعريف الطريق النافذ، والمجالس القروية وفق احكام البند، د من الفقرة 1 من المادة 6 من هذا القانون(
)، وقد فرض قانون السير عقوبة جزائية على هذا الفعل، وهي الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشرة يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو غرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين(
).
2- الوقوف المزدوج بالمركبة داخل المدن أو خارجها، ويقصد بالوقوف المزدوج  إيقاف المركبة بجوار أخرى وعلى التوازي معها، ويعدُّ هذا النوع من الوقوف مخالفاً لأحكام القانون في أي مكان كان على الطرق الداخلية ام الخارجية.
3- الوقوف داخل منطقة الدوار، والدوار مكان مصمم على شكل دائرة تدخل إليه  وتخرج منه المركبات لتعبر شوارع وممرات مختلفة.
4- الوقوف على الأرصفة أو على بعد يقل عن (15) متراً من الممرات الخاصة بالمشاة.
5- وقوف المركبة على بعد (15) متر عن المواقف المخصصة لسيارات الركوب العمومية.
6- الوقوف على تقاطع الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (15) متراً.
7- الوقوف قبل المنعطف بمسافة تقل عن (15) متراً.
8- الوقوف فوق الجسور وداخل الانفاق.
9- الوقوف على مداخل المواقف العامة والخاصة.
10- إيقاف السيارات المعطلة على مسارب الطريق.
11- وقوف المركبات العمومية للتنزيل والتحميل في غير الأماكن  المخصصة لذلك.
12- إيقاف المركبة بعيداً عن الرصيف بمسافة تزيد على نصف متر.
13- وقوف المركبة في الأماكن التي توجد فيها عدادات الوقوف دون دفع البدل المقرر لذلك، أو الوقوف لمدة أطول من المدة المقررة علما بأن العقوبة الجزائية المقررة للأفعال الواردة في البنود من 2- 13 هي الغرامة من خمسة عشر ديناراً إلى ثلاثين ديناراً(
).
المبحث الثاني: نطاق المسؤولية في حالات الوقوف غير القانوني:
      سبق أن ذكر أن حارس المركبة أو سائقها لا يعدو أن يكون متسببا في كل حالة يوقف فيهاالمركبة بطريقة غير مشروعة فينجم عن هذا الوقوف ضرر للغير، سواء كان من أوقف المركبة قد أوقفها بهذه الطريقة بقصد إلحاق الضرر بشخص معين، أو غير معين، أم لم يقصد ذلك طالما أن الضرر قد نجم في الحالة الأولى "التعمد" 
أو الثانية "التعدي" عن وقوف المركبة على النحو الموصوف.
      غير أن نطاق المسؤولية الناجمة عن إيقاف المركبة بصورة غير قانونية يختلف بالنظر إلى مدى مساهمته في احداث الضرر، لا سيما وإن هذا الضرر قد ينجم في حالات معينة عن اشتراك عدة عوامل تؤدي في مجموعها إلى احداثه.
      وتبعا لذلك فان نطاق المسؤولية عن الوقوف غير القانوني قد يتسع فتكون كاملة، وقد يضيق فتكون ناقصة وقد ينحسر فتندفع هذه المسؤولية.
المطلب الأول: المسؤولية الكاملة:
       يكون من أوقف المركبة بطريقة غير قانونية مسؤولاً عن الأضرار كافة التي تلحقها بالغير بسبب هذا الوقوف، وعلة ذلك ان الوقوف غير القانوني يعد انحرافا في السلوك، وهو اخلال بالتزام قانوني فرضه القانون على حارس المركبة، ويتمثل في وجوب الامتثال  لقواعد المرور وقوانينه التي تنظم السير ونشاط  المركبات في حالتي  الحركة والوقوف.
      ولا يتحمل غير حارس المركبة اي نسبة من تلك المسؤولية طالما لم يسـاهم فـي إحداث ذلك الضرر، وأما مدى التعويض الذي يفرضه القانون في هذه الحالة فهو وفقا للقانون الأردني بقدر الضرر على أن يشمل ما فات  من كسب، وما لحق المضرور من خسارة(
).

المطلب الثاني: المسؤولية الناقصة:
      تكون مسؤولية حارس المركبة الواقفة بطريقة غير قانونية ناقصة إذا كان تسببه بالضرر نتيجة ذلك الوقوف قد اشترك مع غيره ، سواء كان الفعل الشريك صادرا عن المضرور ذاته أو عن شخص آخر، المهم أن يكون الفعل الأخير يشكل هو، أيضاً، انحرافا في السلوك، وأن يكون هذا الانحراف من نفس مستوى انحراف حارس 
المركبة الواقفة.
      وعلى ذلك يمكن القول إن الفعل الآخر إذا لم يشكل انحرافا في السلوك المعتاد " تعديا " أو تعمداً فإن حارس المركبة الواقفة يكون مسؤولاً عن الضررمسؤولية كاملة طالما أن رابطة مسببة قد تحققت بين الوقوف غير القانوني والضرر اللاحق بالمضرور، ومن ناحية أخرى فإن المسؤولية، أيضاً، تكون كاملة حتى لو شكل الفعل الآخر المساهم في الضرر انحرافا في السلوك ما دام هذا الانحراف أدنى في المستوى من انحرافه، كأن يوقف شخص مركبته في مكان على زاوية حرجة من الطريق بقصد اصطدام المركبة القادمة من طريق معاكس للسير ، وعلة المسؤولية الكاملة في هذه الحالة أن فعله يستغرق فعل الاخر فهو متعمد في حين لم يخرج فعل الآخر عن التعدي(
) وبالمفهوم المخالف إذا كان إيقاف المركبة بطريق غير قانوني من دون قصد  الإضرار بالغير، وقام سائق مركبة أخرى نكاية به بصدمها فإن حارس المركبة الواقفة لا يكون مسؤولاً تطبيقاً لذات القاعدة بل على العكس يكون الآخر مسؤولاً عن تعويضه عن الأضرار التي تلحق بالمركبة الواقفة وقوفا غير قانوني، وعلة ذلك تتمثل في أمرين: أولهما أن فعل الآخر كان عمديا، في حين كان فعل حارس المركبة الواقفة تعديا، والثاني أن حارس المركبة الواقفة كان متسببا، في حين أن الآخر كان مباشرا، والقاعدة التي يرسيها القانون الأردني في حال اجتماع المباشر والمتسبب أن يضاف الحكم إلى المباشر(
)، وإمعانا في التوضيح، نسوق المثال المعروف التالي: لو أن شخصاً حفر حفرة في الطريق العام دون وجه حق فقام آخر متعمداً بإسقاط من حفرها فيها عقاباً له على فعله  فيعدُّ من أسقط الحافر مباشرا، ويكون مسؤولاً عن تعويضه عما لحقه من ضرر جراء سقوطه، وإن كان هو يعدُّ متسببا فيما آل اليه حاله.
      ونتيجة القول، أن حارس المركبة الواقفة إذا اشترك مع فعل الآخر بأن شكل كلاهما انحرافا في السلوك وكانا من نفس مستوى الانحراف، وبغض النظر عن حجم الضرر الناجم عن ذلك الانحراف، فإن المسؤولية والحالة هذه، تتوزع فيما بينهما كل بنسبة مساهمته في إحداث الضرر  
المطلب الثالث : دفع المسؤولية:
يمكن دفع مسؤولية حارس المركبة الواقفة وقوفا غير قانوني في الحالات التالية: 
الفرع الأول: اجتماع المباشر: 
       سواء كان هذا المباشر متعمدا أو متعديا فوجود المباشر إلى جانب حارس المركبة الواقفة وقوفا غير قانوني يجعل من الأخير في حل من المسؤولية تطبيقا لنص المادة 258 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ".
الفرع الثاني: تعمد الشريك:
       فإذا كان المساهم مع فعل حارس المركبة الواقفة وقوفا غير قانوني متعمدا، في حين كان وقوف المركبة مجرد مخالفة لأحكام المرور وقواعده فإن المسؤول عن الأضرار يكون ذلك الشريك، دون حارس المركبة الذي تنعدم مسؤوليته تماماً، باعتبار أن فعل الشريك قد استغرق فعله إذ إن الفعل المسؤول هو المستغرق  دون المستغرق.
       ومن المفيد القول ان الشريك يكون متعمدا دون أن يكون مباشرا، كأن يضرب بمركبته مركبة أخرى، فتصطدم هذه الأخرى بالمركبة الواقفة وقوفا غير قانوني، فتؤدي إلى إلحاق الضرر بها وبالمركبات المجاورة الواقفة وقوفا قانونيا، فالشريك في هذا المثال كان متسببا، لأن الفعل  اللاحق بتلك المركبات لم ينجم عن فعله مباشرة، وإنما عن اصطدام المركبة التي  دفعها بفعله المتعمد إليه.
الفرع الثالث: فعل المضرور:
       تفترض هذه الحالة أن يقوم المضرور بفعل يشكل بذاته انحرافا في السلوك، ويختلف مدى هذاالانحراف ومستواه، فإذا تعمد المضرور ايذاء نفسه بأن هوى بها من سطح أحد المنازل على مركبة واقفة وقوفا غير قانوني ، فلا يكون حارس المركبة مسؤولاً عما يصيبه من ضرر؛ لأن فعل المضرور كان عمدياً، في حين أن فعل حارس المركبة كان تعديا، والأول يستغرق الثاني فيكون هو المسؤول غير أن ذلك لا يعفي حارس المركبة من المسؤولية الجزائية المترتبة عليه في حدود مخالفته وحسب ، أي يكون مسؤولاً عن مجرد وقوف غير قانوني وما يرتبه القانون عليه من جزاء دون أن يكون مسؤولاً عما يصيب المضرور ضرر(
).
     أما إذا كان فعل المضرور يشكل انحرافا في السلوك أدنى في المستوى مما ذكر بأن كان تعديا كأن يقوم شخص بالرقص، مثلاً، على الجدار الذي يحيط بسطح العمارة فيسقط على مركبة واقفة وقوفا غير قانوني فيصاب بأضرار مختلفة، فإن فعل المضرور يعدُّ مساهما مع فعل حارس المركبة ومن نفس مستواه، ففي هذه الحالة تتوزع المسؤولية بين الحارس والمضرور، وهو الحكم الوارد في المادة (264) من القانون المدني التي تنص على (أن يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان، أو أن لا تحكم بضمان إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله من إحداث الضرر أو زاد فيه).
      مؤكدين في هذه الحالة أن فعل الوقوف غير قانوني يجب أن يساهم بذاته في إحداث قدر من الضرر، فإذا كان الضرر لا محالة واقعاً بذات القدر بوجود المركبة أو بعدم وجودها انتفت المسؤولية عن حارس المركبة، وتوضيحا لذلك، فلو أن من سقط على المركبة أصيب بعدة رضوض وجرح قطعي عميق ناجم عن كسر زجاجها ، في حين كان سيصاب لا محالة بتلك الرضوض دون الجرح القطعي لو ارتطم بالأرض، ففي هذه الحالة يتضح دور المساهمة الذي لعبتته المركبة الواقفة.
الفرع الرابع: القوة القاهرة:
      القوة القاهرة متى تحقق شرطاها، وهما: عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع انتفت مسؤولية حارس المركبة بمجرد إثباته أن الضرر كان بسببها، ولكن قد لا تكون القوة القاهرة وحدها السبب، وإنما تساهم بطريقة أو بأخرى في إحداث الضرر الذي يصيب الغير، فالأمر  يختلف عندما تلعب القوة القاهرة دورها  كأن تأتي رياح عاتية فتسقط شخصا من أعلى العمارة، أو تلقي بآخر على مركبة واقفة وقوفا غير قانوني، فهنا لابد من التفريق بين الحالتين: 
الفقرة الأولى: مساهمة المركبة الواقفة وقوفا غير قانوني مع القوة القاهرة: ففي هذه الحالة يتحمل حارس المركبة وحده مسؤولية جبر الضرر، ذلك أن القوة  القاهرة لا يمكن أن تحمل قدرا من المسؤولية بنسبة مساهمتها، ومثال هذه الحالة أن يوقف شخص مركبته في مخرج الطوارىء بعمارة معينة، فيحول بوقوفه دون إمكان خروج البعض، وتسببه لوفاتهم بفعل الحريق الناجم عن تماس كهربائي، أو بفعل هزة أرضية تستمر وقتا كافيا لخروجهم دون تمكنهم من ذلك بسبب إغلاق ممر الطوارىء.
الفقرة الثانية: عدم مساهمة المركبة الواقفة وقوفا غير قانوني مع القوة القاهرة: ففي هذه الحالة  تنتفي مسؤولية حارس المركبة الواقفة وقوفا غير قانوني طالما لم يكن لوقوف  المركبة أي دور في إحداث الضرر، كما في الأمثلة السابقة، كسقوط شخص بفعل  رياح عاتية من أعلى العمارة على مركبة واقفة وقوفا مزدوجا أو في مكان ممنوع الوقوف، وعلة ذلك أن مجرد إيقاف المركبة على هذا النحو لم يكن له أدنى دور في حدوث الضرر، وطالما أن حجم الضرر المتحقق كان لا محالة واقعا، سواء وجدت المركبة في مكانها أم لم توجد، فمن  يسقط من عمارة من عشرة أدوار فإنه وفقا للمجرى العادي للامور يفارق الحياة، سواء ارتطم بالأرض أم بالمركبـة الواقفة، المهم أن تكـون
النتيجة واحدة في الحالتين، وهي حدوث الضرر بالقدر الذي وقع.
      وهكذا تنعدم مسؤولية حارس المركبة، ومرجع هذا الانعدام هو كفاية الفعل الآخر الذي أدى إلى حدوث  الضرر، واستقلاله عن المركبة الواقفة وقوفاً غير قانوني(
).

الخاتمة والنتائج:

       في ضوء هذه الدراسة التي انصبت على مسؤولية المركبات في حالة وقوفها تبين لنا عدة نتائج، أهمها ما يلي: 
أولاً : أن المسؤولية عن فعل المركبة الواقفة تختلف من ناحية واقعية وقانونية عن المسؤولية بسبب المركبة الواقفة.
ثانياً : تترتب المسؤولية على حارس المركبة عن الأضرار التي تصيب الغير بسبب وقوفها وقوفا قانونيا إذا كان متعسفا في استعمال حقه في الوقوف.
ثالثاً : لا تترتب المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الغير بسبب المركبة الواقفة وقوفاً غير قانوني إذا انقطعت رابطة السببية بين ذلك الوقوف والضرر اللاحق الغير.
رابعاً: لا تتحقق المسؤولية في حالة الوقوف غير القانوني للمركبة عن الأضرار التي تصيب الغير طالما أن تلك الأضرار كانت لا محالة واقعة، وبنفس القدر  بوقوف المركبة أم بغيره.
الهوامش:
ملخص


      تشكل المركبات إحدى أهم وسائل الحياة العصرية، وهي مثل غيرها من الوسائل لا تخلو من مخاطر، أو اضرار تحدث للغير بفعلها أو بسببها في حالة حركتها أو سكونها، وتدخل المسؤولية عن فعل المركبات في نطاق المسؤولية الاشياء والآلات التي وضع لها المشرِّع قاعدة خاصة في المادة 291 من القانون المدني تقوم على مبدأ الغرم بالغنم ، مما يوسع من نطاق هذه المسؤولية في مواجهة الحارس الذي لا يستطيع دفعها إلا بإثيات السبب الأجنبي، وهو ما عبر عنه المشرِّع الأردني في المادة المذكورة بعبارة (ما لا يمكن التحرز منه).


      وتنصَّب هذه الدراسة على مسؤولية حارس المركبة عما يصيب الغير من أضرار بفعل المركبة، أو بسببها في أثناء وقوفها، سواء كان وقوفها قانونيا أوغير قانوني، ويعتبر وقوف المركبة غير قانوني، إذا كان مخالفا لقواعد قانون السير، والانظمة، والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


Abstract


      Vehicles are one of the most important  means for modern life, but as similar means they are not free from  dangers or damages to others whether directly or in directly in mobility or immobility status .


      This study is to findout the responsibility of vehicles damages caused to others in immobility status. . Immobility status is considered against the law if it was breaking the rules of traffic or other related regulations 
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